
 شهر العقاريللالقانوني  النظام                         الفصل الأول

 المبحث الثاني

 أحكام الشهر العقاري

المفاهیمي للشهر العقاري، وبعد تحدید أنواعه وموقف المشرع  الإطاربعد الحدیث عن 
دون بیان عملیة تنظیم شهر  عن نظام الشهر العقاري لا یكون وافیاً  البحثالجزائري منها، فإن 

ند التصرفات والسندات المختلفة في السجلات والدفاتر المخصصة لذلك، والتي تخضع ع
ولهذا فإن عملیة الشهر في القانون الجزائري كما هو الشأن في ، تنفیذها لعدة إجراءات متداخلة

یة للشهر، وهذا جل قوانین التشریعات الأخرى تستدعي تنظیم محكم تفرضه الطبیعة الإلزام
، حیث یخضع هذا الأخیر یمكن تصور قیامه لوحده دون حاجته إلى التنفیذ میدانیاً  التنظیم لا

 عملیة الشهر. استكماللعدة إجراءات وضعت من أجل 

وقبل الخوض في تفاصیل تلك الإجراءات فإنه من الضروري بیان عملیة تنظیم الشهر 
 ا، وهذا مبیان كیفیة تنفیذ إجراءات الشهر میدانیاً العقاري (المطلب الأول)، ثم بعد ذلك 

 .)المطلب الثاني(سنتناوله في 

 المطلب الأول

 تنظیم عملیة الشهر العقاري

تخضع عملیة شهر التصرفات والسندات المثبتة للملكیة العقاریة، أو الحقوق العینیة 
العام، التي تهدف إلى العقاریة لعدة إجراءات، بعضها سابق لعملیة الشهر كإجراءات المسح 

للعقارات محل التصرف،  تفصیلیاً  تكوین قاعدة من المعلومات الدقیقة، والتي تتضمن وصفاً 
وبعضها یدخل ضمن صمیم العملیة، والذي تجسده الوثائق والسندات والسجلات التي لابد من 

تتوزع سلطاته وصلاحیاته  إلى جانب ما یتطلبه من موارد بشریةحصرها وبیان دور كل منها، 
 .بنصوص قانونیة صریحة
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عملیة تنظیم الشهر العقاري، تستدعي تنظیما مادیا وتقنیا، یتمثل في الأعمال  فإن وعلیه
 ،هذا من جهة 1التمهیدیة لتطبیق نظام الشهر العیني، المتمثلة في أعمال المسح العام للأراضي

شاركة جهات إداریة أو قضائیة وأشخاص على تنظیما إداریا وبشریا بم ومن جهة أخرى تتطلب
أن نقسم هذا  ارتأینالهذا ، 2تمام عملیة شهر التصرفات والسندات المختلفةلإمستویات مختلفة 

ندرس الأول لبیان التنظیم المادي والتقني لعملیة الشهر، و خصصنا  حیث  إلى فرعین، المطلب
 العقاري.الثاني التنظیم الإداري والبشري لنظام الشهر في 

 الفرع الأول

 التنظیم المادي والتقني لأعمال الشهر العقاري

والمتضمن مسح الأراضي العام  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر  إلى استنادا
لا یقوم إلا بتوافر وسائل مادیة قانونیة حیث  فإن نظام الشهر العیني وتأسیس السجل العقاري،

"مسح الأراضي العام یحدد ویعرف النظام الطبیعي منه على أنه: 02جاء في نص المادة 
فالمسح العام القاعدة الأساسیة لإعداد فیعد بذلك   للعقارات، ویكون أساسا مادیا للسجل العقاري"

السجل العقاري، حیث لا یمكن التعرف على الوضعیة القانونیة للعقارات دون القیام بعملیة 
لا یمكن تصور  علیهتحتاج إلى وسائل مادیة لتجسیدها فعلیا، و  التي، 3المسح العام للأراضي

وجود القائمین على هذه العملیة من خلال تلك  وجود مصلحة من مصالح الشهر العقاري دون
الشهر  يالتي یدون علیها مأمور  ،مجموع البطاقات العقاریة والسجلات التي تمثل، الوسائل

ر العقاري الذي یعتبر بطاقة هویة العقار، في نظام العقاري طلبات الشهر، إضافة إلى الدفت
 الشهر العیني.

لأهمیة هذه الوسائل في العمل الیومي لمصالح ومأموریات الشهر، سنخصص  ونظراً 
 المسح العام للأراضي، ثم البطاقات العقاریة، لتفصیل في تلك الوسائل، بدایة منهذا الفرع ل

 السجلات والدفتر العقاري. صولاً إلىو 

دولیة  مجلة دوریة ،والإنسانیة الاجتماعیة، المسح العقاري وإشكالاته القانونیة في الجزائر، مجلة العلوم عمار بوضیاف 1
 .30،ص2006،أفریلالجزائرالشیخ العربي التبسي،ز الجامعي، المرك، العدد التجریبي، تصدرها جامعة تبسة محكمة

 .212، مرجع سابق، صفتحي ویس 2
، منشورة، في القانون ماجستیرال لنیل شهادة مكملة رسالة، "تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري"أنیسة بسكري،  3

 .03، ص2001-2000 الموسم الجامعي ، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة،قانون عقاري تخصص
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 1:المسح العام للأراضيأولاً 

الدولة، عن طریق  اختصاصتجدر الإشارة إلى أن عملیة مسح الأراضي كانت من 
أجهزة وزارة المالیة، التي كلفت لها مهام تسییر عملیة المسح، ونظرا للإصلاحات السیاسیة 

ة لطعلى الس العبء، ومن أجل تخفیف 1998المعتمدة بعد صدور دستور  والاقتصادیة
المركزیة تم التنازل عن عملیة مسح الأراضي لصالح الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، وهذا 

 .2المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي 234 /89بموجب المرسوم التنفیذي 

 :تعریف مسح الأراضي العام -1

لتعیین جمیع البیانات المتعلقة بالعقار من حیث موقعه،  كرستعملیة فنیة وقانونیة،  هو  
من أجل تثبیت  مالكه وكذا الحقوق العینیة المترتبة له أو علیه، اسم و حدوده قوامه نوعه

بتنظیم وهي عملیة تناولها المشرع الجزائري من  ،3الحقوق العقاریة والعینیة المتعلقة به نهائیاً 
  .السابق الذكر 74/75 قانوني من خلال الأمر

 أهمیة مسح الأراضي العام-2

یحدد بها النطاق الطبیعي للعقارات بتحدید القوام  إذ عملیة وصفیة للعقارات، اعتبارها  
المادي، وتعیین الحدود وطبیعة الأراضي، وبیان أنماط المزروعات الفلاحیة في العقارات 

 .1206المذكور سابقاً،ص ، 74/75 رقم الأمر 1
ضمن المحیط العمراني المشكل للبلدیة والذي تستعمله الدولة مباشرة أو بواسطة مصلحة  ةالواقع يه *العقارات الحضریة

عمومیة تلبیة لاحتیاجات المواطنین والمؤسسات ویتكون من المباني حیث یمكن أن تشمل العقارات الحضریة مجموعة المباني 
لتجهیزات العمومیة: هي مجموع المؤسسات العمومیة التي العمومیة المتواجدة بها في الإدارات والمصالح وباقي هیئات الدولة، وا

تقدم خدماتها للمواطنین من خلال محطات ومراكز مخصصة، وكذا السكنات الاجتماعیة: المساكن الفردیة والجماعیة التي 
 تقیمها المؤسسات العمومیة بدعم من الخزینة.

جریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ال ،1989 /12/ 19المؤرخ في  89/234المرسوم التنفیذي رقم  2
 /02/ 12المؤرخ في  92/63فیذي رقم نالمعدل والمتمم بالمرسوم الت ،1471، ص20/12/1989، المؤرخة في 54العدد 
، 13عبیة، العدد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضيالمتضمن إنش،1992

 .349، ص19/02/1992المؤرخة في

دون دار  دون طبعة، ،)دراسة مقارنه(العربیةشرح التشریعات العقاریة السوریة، والتشریعات العقاریة أمین بركات سعود،  3
 .172، ص 1994سنة دمشق، سوریا، الطبع،
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فإنه یحدد طبیعة شغل، وتخصیص البنایات المشیدة فوق  ،*العقارات الحضریةالریفیة، أما في 
أصحاب الحقوق المسح تحدید الملاك الظاهرون و  ولىیتو ، 1الأرض ووصفها حسب كل طابق

كذلك من خلال المسح یمكن تحدید الوعاء ، إلى الوثائق والعقود المقدمة استناداالعینیة ، 
 الضریبي لكل عقار، حسب طبیعته ومساحته.

هي علاقة  أن علاقة المسح بالشهر العقاريمن خلال إظهار عملیة المسح یتضح لنا 
 والشهر العقاري إلى إعلام الجمهور بالوضعیة القانونیة للعقارات،  تهدف عملیة لیة حیثیتكم

 إلاّ  تتحققمعطیات سابقة حول العقارات، والتي لا  بتوافرأن یؤدي هذا الدور إلا  لها لا یمكن
 بوجود المسح العام للأراضي.

 مباشرة إجراءات المسح العام للأراضي:-3

بصدور قرار من فیه ویعلن عن البدء  حدىعلى تراب كل بلدیة على  تتم عملیة المسح عملیاً 
یلي ذلك إنشاء لجنة  ،2تاریخ إفتتاح عملیة المسح عن المختص إقلیمیا یعلن فیه الوالي

، ثم تباشر عملیة المسح أو ما یسمى كذلك 3الحدود للبلدیة المعنیة بهذا القرار مكلفةبوضع
حول سندات الملكیة تشكل لجنة لفض تلك  اعتراضاتبالقیاس الهندسي، وإذا ما وقعت 

 النزاعات.

 

، في العلوم القانونیة ماجستیرال لنیل شهادة مكملة مذكرة ،"نظام السجل العقاري في الشهر العقاري"، مسعود رویصات 1
، 2009-2008 الموسم الجامعي ، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،منشورة، تخصص قانون عقاري

 .45.ص
ي في كل " إن عملیات مسح الأراضأنه المتعلق بالمسح العام للأراضي على 76/62جاء في نص المادة الثانیة من المرسوم  2

بلدیة تكون موضوع قرار من الوالي، یبین فیه على الخصوص تاریخ إفتتاح العملیات التي تأتي بعد شهر على الأكثر من 
تاریخ نشر هذا القرار، و ینشر القرار في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، وفي مجموعة القرارات 

 وكذلك في الجرائد الیومیة الوطنیة، ویبلغ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني" الإداریة للولایة المعنیة

تنفذ " هعلى أن المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 75/74من الأمر  09جاء في نص المادة  3
الغرض تؤسس لجنة بلدیة لمسح الأراضي، و عملیات التحدید بحضور جمیع المعنیین الإدارة و المالكون و الجیران، و لهذا 

 یحدد تشكیل هذه اللجنة و اختصاصاتها و سیرها بموجب النصوص التطبیقیة لهذا الأمر.
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 الفرق بین عملیة المسح والقید الأول:-4

مستقلة هي و إلى تطبیق نظام الشهر العیني،  للانتقالدیة یعملیة المسح هي عملیة تمه
على القیاسات والرسوم ووضع الحدود والخرائط دون  طلأنها تقتصر فقلیة القید الأول،على عم

نجد أن عملیة القید الأول تهدف إلى إعطاء رقم القید لكل حین  في، الدخول في مسألة الملكیة
ولا تتم إلا عن طریق وحدة عقاریة بعد الفصل في مسألة الملكیة وتحدید المالك أو الملاك 

النهائي الذي لا یتم إلا إذا ما توفرت لدى المحافظ  هبنوعی 1وثائق المسح والترقیم العقاري
  2المؤقتبینما یكون  للحقوق العقاریة المراد إشهارها، العقاري السندات القانونیة المؤیدة

تلك  تودع علیهللسندات الملكیة، و  امتلاكهمللمالكین الظاهرین والذین یمارسون الحیازة دون 
یحرره المحافظ العقاري، والذي یتم شهره  استلاملدى المحافظة العقاریة مقابل محضر  الوثائق

بطاقات عقاریة التي الوذلك بمسك مجموعة  3لإعلام المالكیین بتأسیس السجل العقاري
 سنتناولها فیما یلي.

 :البطاقات العقاریةثانیاً 

وأشكالها والبیانات  هامن الوثائق الأساسیة المكونة للسجل العقاري، ویحدد نماذج تعتبر
 التي تتضمنها بقرار من السید وزیر المالیة.

 تعریف البطاقات العقاریة -1

هي بطاقة هویة للعقار، تتضمن وصفا دقیقا للعقار مع بیان مساحته وموقعه والأعباء 
فكل بیان متعلق بالعقار یدون في الخانة أو ، تثقله وجمیع الحقوق الواردة علیهوالتكالیف التي 

ما یسمى بالسجل العقاري  لجدول الخاص به، حسب نموذج البطاقة المعتمدة، وعموما فإن ماا
الحقیقة إلا مجموعة البطاقات العقاریة التي تعد وتمسك خصیصا لكل وحدة عقاریة،  هو في

والتي تحتوي على كل البیانات القانونیة والتقنیة الخاصة، فهي وسیلة مادیة یستعملها المحافظ 

على أنه " یقوم المحافظ العقاري بترقیم  المتضمن تأسیس السجل العقاري 76/63من المرسوم  11جاء في نص المادة  1
 وثائق مسح الأراضي". استلامهبمجرد العقارات الممسوحة في السجل العقاري 

 .01أنظر الملحق رقم  2
 .09أنظر الملحق رقم  3
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ي في أداء مهامه، والذي یسهر على تحسین ومراجعة وتدقیق بیانات البطاقة العقاریة، العقار 
 .1بشكل دوري من أجل مطابقتها مع وثائق المسح

 إعداد ومسك البطاقات العقاریة:-1.1

 19/12/1989،المؤرخ في 89/234من المرسوم التنفیذي  05إلى المادة  استنادا
إعداد أو  فإن ،2المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ،92/63المعدل بالمرسوم 

 :نوردها كالتاليتأسیس مجموعة البطاقات العقاریة یتم عبر مراحل 
 المرحلة الأولى المتعلقة بإنشاء بطاقات عقاریة بعد إجراء المسح لأول مرة:-

للمسح، والتي ترسل إلى المحافظ الجهة المكلفة بإنشاء البطاقات العقاریة هي الوكالة الوطنیة 
 مجموعة البطاقات العقاریة".ب" العقاري من أجل جمعها وترتیبها وترقیمها، فیتشكل ما یسمى

 بطاقات عقاریة جدیدةمن خلال أي تصرف آخر  أو یقع على العقار من بیع أو رهن یبقى أي 
وذلك بتقدیم جدول الوثائق  في حالة وقوع أي تصرف جدید، استحداثهاوهي بطاقات یستدعي 
 .السالف الذكر75   /74من الأمر  13المشار إلیه في المادة 

 المرحلة الثانیة المتعلقة بمسك البطاقات العقاریة:-
مسك البطاقات العقاریة من مهام المحافظ العقاري، ونمیز هنا بین إعداد البطاقة ومسك 

العقاریة یعني إنشاء هذه الوثیقة من الأول، أما البطاقة، حیث أن إعداد مجموعة البطاقات 
 مسكها فیقتضي مراقبة هذه الوثیقة وتدوین البیانات كلما إذا وقع علیها أي تغییر أو تعدیل؛

أو الساعات التي  اللحظاتیبدأ وینتهي في تلك هو آني وفوري  فعملیة إعداد مجموعة البطاقات
یستغرقها المسح وإیداع الوثائق، أما مسك مجموعة البطاقات العقاریة هو عمل یومي دائم 

 ومستمر مادام العقار موجوداً.
 
 
 

 :1أنواع وشكل البطاقات العقاریة -1.2

، 2001قصر الكتاب، البلیدة، سنة  دون طبعة، ،المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائريخالد رامول،  1
 .113ص

 .1471،صالمذكور سابقاً  ،89/234 رقم المرسوم التنفیذي 2
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، وبحسب من حیث النوع والشكل والبیانات نوع العقار وموقعه باختلاف تتنوع البطاقات العقاریة
، ومن أنواع البطاقات شملتها عملیة المسح أم لم تشملهاما إذا كان العقار واقع في منطقة 

من  21المادة  " حیث تناولتهاطاقات العقارات الحضریةالببالعقاریة نجد ما یسمى "
، كما جاء المرسوم ون موضوع إحداث البطاقة العقاریةالتي تك و، السابق ذكره 76/63المرسوم
 .منه 27من خلال المادة  2إجراءات إعداد تلك البطاقةمتناولاً  

من مرسوم  30مادة التي تناولتها ال "الخاصة بالملكیة المشتركةبالبطاقة " كذلك ما یسمى
من الأمر  27المادة  وهذا ما قضت بهللعقارات الریفیة  بطاقات ، وكذلك خصصت76/63
أن العقارات أو الحقوق العینیة الریفیة الكائنة في البلدیة التي لم تشملها عملیة  ىعل 74/ 75

من  115،114،113المواد:وهو المؤكد بنصوص المسح یخصص لها بطاقات عقاریة 
 .المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63المرسوم 

 :السجلات والدفتر العقاريثانیاً 

 السجلات:-1

والقیود  طلبات الإشهار اعلیه المحافظ العقاري مدوناً  استعمالهي سجلات محل 
امة المادیة الدع فتعد بذلك، قصد إشهارها المقدمة له بحسب تاریخ ووردها والقرارات القضائیة

 نجد القوانین والأوامر المتعلقة بالشهر العقاريمجموعة  ، وبالرجوع إلىلنظام الشهر العقاري
 عملیة القیود، والتسجیلات المختلفة بدءاً بالإجراء الأول الذي من خلاله سجل واحد تتم هناك

بسجل "یسمى ، ي، وصولاً إلى مختلف طلبات الشهریلي عملیات المسح العام للأراض
 .3الإیداع"

 :4(Le Livret Foncier)الدفتر العقاري -2

 .02،03،04،05أنظر الملحق رقم  1
المتعلق بتأسیس السجل العقاري على أنه" تعتبر كعقارات حضریة وتكون  76/63من المرسوم  01الفقرة  21جاء في المادة  2

أعلاه، العقارات المبنیة أو الغیر مبنیة الموجودة على  20موضوع إحداث بطاقات عقاریة كما هو منصوص علیها في المادة 
 نسمة.." 2000سكنیة التي یزید سكانها عن الطرقات المرقمة بصفة نظامیة للجهات ال

على أنه " ینبغي على المحافظ أن یكون لدیه سجل لإیداع  یسجل فیه  المرسوم نفسهمن  01الفقرة   41المادة  جاء في نص 3
یذ إجراء یوما بیوم وحسب الترتیب العددي، تسلیمات العقود والقرارات القضائیة وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة  قصد تنف

  خاص بالإشهار".
 .06أنظر الملحق رقم  4
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الخاصة  هو مرادف لسند الملكیة والحقوق العینیة الأخرى، یتضمن نقلا مطابقا للبیانات
وهو أحد وسائل العمل المادیة التي  ،بالعقار والمدونة على البطاقات العقاریة المخصصة له

إذ بإتمام عملیة المسح فإن كل إجراء أو تصرف  المحافظ العقاري في عمله الیومي،یستعملها 
ر العقاري، بتقدیم الدفتیتناول عقار ما لا یمكن تقدیمه للمحافظ العقاري وإیداعه بغیة شهره إلا 
المحافظ العقاري  لدىوأي عملیة نقل للحقوق المدونة في الدفتر یؤدي إلى إیداع هذا الأخیر 

 63 /76من المرسوم 46عادة ضبطه وتسلیمه للمالك الجدید وفقاً لما جاء في نص المادة لإ
 .1المتعلق بتأسیس السجل العقاري

أن عملیة شهر التصرفات والسندات تتم أمام جهة إداریة تحت  مما سبق یتضح لنا
إشراف المحافظ العقاري، وهذا ما یعرف بالتنظیم الإداري والبشري للشهر العقاري وهو موضوع 

 دراستنا في الفرع الموالي.
 
 الفرع الثاني

 الإداري والبشري لنظام الشهر العقاري التنظیم
 

و عملیة تأسیس السجل العقاري ل بالنظرنظام الشهر العقاري الجزائري على أساس إداري، یقوم 
موظف عمومي یسمى بالمحافظ العقاري، حیث یقوم وعلى  ضبطه وهي الصلاحیة المخولة

شهر للتصرفات الى المحافظة العقاریة، بعملیة عمستوى جهة إداریة تابعة لوزارة المالیة تد
 .2والسندات المختلفة

قاري كموظف بأعمال الشهر، والمحافظ الع تعنىفإن المحافظة العقاریة كجهاز إداري  وعلیه
هما الدعامتین اللتین تعطیان لنظام الشهر العقاري الشكل والمظهر و  یمارس مأموریة الشهر،

 :على النحو الموالي الدعامتین هاتین الممیز له، لهذا وجب علینا شرح
 :المحافظة العقاریةأولاً 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري على أنه " یسلم الدفتر إلى المالك الذي حقه  76/63من المرسوم  46جاء في نص المادة  1
ة، یؤدي إلى ضبط قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقاریة مطابقة وكل نقل لحق الملكیة عندما لا یكون سبباً في إنشاء بطاقات جدید

 الدفتر العقاري الذي أودعه المالك القدیم وتسلیمه إلى المالك الجدید".
 .57ص  ،مرجع سابقمجید خلفوني،  2
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تحدث :"والتي تقضي بأنالسابق الذكر،  75/44من الأمر  20بالرجوع إلى المادة   
محافظات عقاریة یسیرها محافظون عقاریون مكلفون بمسك السجل العقاري، وإتمام الإجراءات 
المتعلقة بالإشهار، وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجدید المؤسس بموجب هذا 

 الأمر".
أن إنشاء محافظة عقاریة جاء من أجل الشروع في تطبیق نظام إشهار جدید غیر بما یفید 

المحافظة العقاریة هي و النظام السابق، والمقصود بنظام إشهار الجدید هو نظام الشهر العیني، 
إحدى آلیات تطبیق هذا النظام والتي حلت محل ما كان یعرف في نظام الشهر الشخصي 

 بمكتب الرهون.

 محافظة العقاریة:تعریف ال-أ

تابعة إلى المدیریة الولائیة للحفظ العقاري، التي تقوم إلى جانب  عمومیة إداریةهي هیئة 
هیئة رقابة وإشراف أعلى وهي المفتشیة ل وكلاهما تخضعانالمدیریة الولائیة لأملاك الدولة، 

المدیریة العامة الجهویة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، التابعة هي الأخرى لوصایة وإشراف 
وقد جاء المرسوم  ،1لأملاك الوطنیة وهي إحدى المدیریات المركزیة التابعة لوزارة المالیة

متناولاً لمجموعة القواعد القانونیة المتعلقة بإحداث المحافظات العقاریة وتوزیعها،  وكذا  76/63
في  2تسییرها وما خول إلیها من صلاحیات في ظل تعزیز الدور الأساسي للمحافظات العقاریة

 .مجال تنظیم وحفظ الأملاك العقاریة
 عمل المحدد لكیفیة، 1987سبتمبر  29في المؤرخ  87/212المرسوم  جانب إلى

الهیاكل المحلیة التابعة للإدارة المالیة وتنسیقها وجمعها على  مستوى الولایة و المهام الموكلة 
 للمحافظات العقاریة وتنظیمها وتحدید قواعد المیزانیة.

 
 
 

 :المحافظ العقاريثانیاً 

 .267، مرجع سابق، صفتحي ویس 1
عن  درصت مجلة قانونیة دوریة متخصصة ،المحضر القضائيمجلة  ،في القانون الجزائري المحافظة العقاریةمجید خلفوني،  2

 .16 ص ،2006 فیفري الجزائر، ،الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین
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سواء  خولت له الصلاحیات الواسعة ساسي في نظام الشهر العیني،الأ هادور بالنظر ل  
الرقابة التي یفرضها على كل تصرف إلى جانب  أثناء تأسیس السجل العقاري أو بعد تأسیسه

 .1أو إجراء یقدم للشهر
 تعریف المحافظ العقاري:-1

من وزیر المالیة، من  بموجب قرار صادرمعین الموظف العرفه مجید خلفوني على أنه 
أجل إدارة هیئة إداریة مكلفة بالإشهار العقاري، یطلق علیها إسم المحافظة العقاریة، كآلیة 

 للحفظ العقاري، وهو مكلف بتنفیذ السیاسة العامة للدولة في میدان تنظیم الملكیة العقاریة.

 :دور المحافظ العقاري-أ

دمة للشهر من حیث شكلها، فیتأكد من توفرها یقوم المحافظ العقاري بمراقبة العقود المق
على شرط الرسمیة وشرط الشهر المسبق، وكذلك مدى إحترام المواعید وكیفیة كتابة بیانات 
العقود، إضافة إلى مراقبة بعض الشروط الموضوعیة الخاصة بالحق المشهر، فیقوم برفض 

 .مدون على البطاقة العقاریةالإجراء إذا ما تبین له أن الحائز الأخیر للحق لیس نفسه ال

 طبیعة مسؤولیة المحافظ العقاري: -ب

ذات طبیعة إداریة لأن المشرع ألزم كل من یتضرر من أعمال مسؤولیة المحافظ العقاري 
من  23المحافظ العقاري أن یرفع دعوى المطالبة بالتعویض ضد الدولة عملا بنص المادة 

 .75/742الأمر 
 

 المطلب الثاني
 إجراءات الشهر العقاريتنفیذ 

 .52، صلیلى زروقي، مرجع سابق و حمدي باشا عمر 1
" تكون الدولة  أنه على المتضمن مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 75/74من الأمر  23جاء في نص المادة  2

بسبب الأخطاء المضرة بالغیر والتي یرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسته مهامه ودعوى المسؤولیة المحَركة ضد  مسؤولة
عاما  15الدولة یجب أن ترفع في أجل عام یحدد ابتداء من إكتشاف فعل الضرر وإلا سقطت الدعوى، وتتقادم الدعوى بمرور 

 رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسیم لهذا الأخیر".إبتداءا من ارتكاب الخطأ، وللدولة الحق في 
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تتطلب إلى  عملیة تنظیم الشهر العقاري ، فإنبعد التعرف على الجانب المادي والإداري 
كیفیة تنفیذ عملیة الشهر لبیان  جانب ما تم التعرف علیه من جوانب مادیة وإداریة أن تتناول

بیان جمیع التصرفات والأحكام والرخص والمحررات الواجبة الشهر، والتي  من خلال، میدانیا
طالب الشهر لمجموعة من الشروط فرضها علیه  احتراملا تستكمل عملیة، دون  بوجودها
، من رسمیة وبیانات تفصیلیة خاصة بتعیین الأطراف والعقارات محل التعامل على حد 1القانون

 جال إیداع تلك المحررات.آ احترامسواء علاوة على ضرورة 
 

 الفرع الأول
 نطاق الشهر العقاري

 فإنالمؤسس للسجل العقاري،  25/03/1976المؤرخ في  76/63 إلى المرسوم ستناداإ
كالهبة والوقف والوصیة، والعقود المرتبة  بإرادة منفردةصادرة ال تلكالتصرفات والعقود سواء 

من جانبین مثل عقود البیع، أو المبادلة أو الإیجار، وسواء تعلق الأمر بحق الملكیة  للإلتزامات
، وكذا الارتفاقوحق  الانتفاعالمتفرغة عنه، كحق  الأصلیة الأخرى أو الحقوق العینیة

التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق أو نقله أو تعدیله أو تغییره أو إنهائه، 
 .2خاضعة لعملیة الشهر جمیعاً  مثبتة لشئ من ذلك، تكون  ونوالأحكام التي تك

 ةالمرجعی وهي المادةالمشار إلیه سابقا،  75/74من الأمر  14المادة وبهذا الصدد جاءت 
تلزم الإشارة من نص على أنه:"ت مجمل التصرفات والمحررات الخاضعة للشهر إذ التي تحدد

 یلي:أجل مسك مجموعة البطاقات العقاریة إلى ما 
  جمیع العقود الرسمیة المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة، المتعلقة بنقل الملكیة

 التي ستعد بعد تأسیس مجموعة البطاقات العقاریة.

لنیل شهادة الماجستیر في  مكملة ، مذكرة"ضمانات حمایة الأملاك العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري" فتیحة جباري، 1
محمد خیضر بسكرة، الجزائر،  تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، غیر منشورة،العلوم القانونیة

 .105، ص2009/2008الموسم الجامعي،
مجلة قانونیة دوریة  ،مجلة الموثق، قاعدة الرسمیة أحد قواعد تنظیم الشهر العقاري في التشریع الجزائريخالد رامول،  2

،ص 2001یسمبر د الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة ،04العدد  ،متخصصة تصدر عن الغرفة الوطنیة للموثقین
33. 
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  جمیع العقود والقرارات القضائیة اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسیس
جموعة من البطاقات العقاریة، والخاضعة للإشهار العقاري بمقتضى التشریع الجاري به مل

 .الامتیازات العمل، وكذلك تسجیلات الرهون و
  المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي، والمثبتة للتعدیلات التي تخص

 العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقاریة.
  التعدیلات للوضعیة القانونیة لعقار محدد ومسجل في مجموعة بصفة عامة كل

 .1البطاقات العقاریة
التي ترمي  والاتفاقیاتعلى أن العقود الإداریة  2من نفس الأمر كذلك 16وقد أضافت المادة 

بإلزامیة  3من الأمر السابق 17المادة كما قضت الحق العیني تخضع للشهر،  انقضاءإلى 
من أنها لا تولد سوى حقوق  سنة، برغم 12ألا تقل مدة الإیجار عن  شهر الإیجارات بشرط

 الشهر في التشریع الجزائري یرد على الحقوق الناشئة عن التصرفات ولیسإلاَّ أن ، شخصیة
 التصرفات في حد ذاتها، وهذا ما یمیز نظام السجل العیني عن نظام الشهر الشخصي. على

 استثنى، إلا أن المشرع الحقوق العینیة العقاریة شهرها هيوكقاعدة عامة فإن الحقوق الواجب 
الواردة على  *العامة الامتیازمن هذه القاعدة بعض الحقوق العینیة العقاریة من الشهر كحقوق 

إستثى عن كما تضمن سداد مستحقات الخزینة العمومیة،  إليالعقاري  الامتیازالعقار، وحقوق 
 12ق الشخصیة وهي الإیجارات التي تزید مدتها عن هذه القاعدة وجوب شهر بعض الحقو 

وقد خص المشرع  عاماً، والحوالات والمخالصات التي تكون بأكثر من أجرة ثلاث سنوات،
افة إلى شهر عرائض ، بالإضسنأتي في التفصیل فیها الجزائري شهر حق الإرث بأحكام خاصة

إخضاع بعض الرخص والوثائق الصادرة عن إدارة في مجال البناء  نجده أوجب، الدعوى افتتاح

 .283، مرجع سابق، ص فتحي ویس 1
" إن :على أنه المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 75/74من الأمر  16جاء في نص المادة  2

حق عیني لا یكون لها اثر حتى بین  انقضاءالتي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو  والاتفاقاتالعقود الإداریة 
 الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة".

سنة لا یكون لها أي أثر بین الأطراف ولا  12" إن الإیجارات لمدة :على أنه الأمر نفسهمن  17كما جاء في نص المادة   3
رمضان  20المؤرخ في  71/73من الأمر 165تجاه الغیر في حالة عدم إشهارها وذلك مع مراعاة أحكام المادة  یحتج بها
 الثورة الزراعیة". المتضمن 1971نوفمبر سنة   08الموافق 

                                                           



 شهر العقاريللالقانوني  النظام                         الفصل الأول

40 
 

الفرع  انتناول ضمن هذوعلیه ، إلى الشهر وبعض المحررات الخاصة و الشهاداتوالتعمیر، 
 :على النحو المواليجمیع هذه السندات والمحررات الواجبة الشهر 

أو نقلاً أو تصریحاً أو تعدیلاً أو إنهاء  إنشاءأولاً: التصرفات والقرارات القضائیة التي تتضمن 
 عقاریةالعینیة اللحقوق ل

، فإن جمیع السابق الذكر 75/74من الأمر  02فقرة  14والمادة  16عملاً بنص المادة  
التصرفات الإداریة والأحكام القضائیة التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو 

بین  القانونیة سواء آثارها ترتبإنهاء حق عیني عقاري یجب أن تخضع لعملیة الإشهار حتى 
 أطراف التصرف أو بالنسبة للغیر.

هي في الأصل أحكام مصرحة أو إلى أن الأحكام والقرارات القضائیة  وتجدر الإشارة
، فالحقوق 1كاشفة للحقوق أو ناقلة لها، ولیست منشئة أو معدلة أو منهیة للحقوق العینیة التبعیة

، من حقوق أخرى نوعان، حقوق عینیة أصلیة وهي الملكیة وما یتفرع عنها تنقسم إلىالعینیة 
، وحقوق ي)، وحق التخصیصالرهن بنوعیة (الرسمي والحیاز  تمثلت في وحقوق عینیة تبعیة،

هذه الحقوق  شهر في الكثیر من الخصائص، كذلك وتباینهم النوعین لإخلافالإمتیاز، ونظرا 
 یخضع لإجراءات وشكلیات مختلفة، والتي سنفصل فیها كما یلي:

أو نقلاً أو تعدیلاً أو تصریحاً أو إنهاء  إنشاء.التصرفات والقرارات القضائیة التي تتضمن 1
 لحقوق عینیة عقاریة أصلیة

الحقوق العینة العقاریة الأصلیة، هي تلك الحقوق التي تنشأ مستقلة عن غیرها وتقصد   
 استعمالوحق  انتفاعوجمیع الحقوق المتفرعة عنها من حق  في حق الملكیةتتمثل  ولذاتها، 

، فجمیع هذه الحقوق یمكن نقلها أو تعدیلها أو تغییرها أو الارتفاقوحق السكنى إضافة لحقوق 
إنشاءها عن طریق التصرفات المختلفة، أو عن طریق أحكام القضاء، حیث أوجب المشرع 

فیما بین الأطراف  قانوني خضوع هذه الإجراءات للشهر من أجل قید الحقوق كي یكون لها أثر
 وفي مواجهة الغیر.

 الأجرة المستحقة للخادم قبل مخدومه. كامتیازالعامة هي تلك الحقوق التي ترد على جمیع أموال المدین،  الامتیازاتحقوق  *
دار إحیاء  دون طبعة، ،الوسیط في شرح القانون المدني الجزء التاسع أسباب كسب الملكیةعبد الرزاق احمد السنهوري،  1

 .354-353، ص1986التراب العربي، لبنان سنة
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یختلف عن شهر الأحكام القضائیة مما یستدعي دراسة كل نوع  القانونیة لكن شهر التصرفات
 على حدى.
المتعلقة بإنشاء أو نقل أو تعدیل أو إنهاء أو التصریح بالحقوق  القانونیة أ.التصرفات

 العینیة الأصلیة والوعد لها
 ، في حین لم یكن من قبل موجود،ابتداءإنشاء الحق العیني الأصلي یعني إیجاده   

یكون واجب  المتفرعة عن الملكیة العینیة وبالتالي أي تصرف قانوني یؤدي إلى إنشاء الحقوق
أما ، 1الشهر تحت طائلة فقدان هذه التصرفات آثارها مابین الأطراف أو في مواجهة الغیر
الهبة  ،التصرفات الناقلة فهي ترد على الحقوق العینیة بما فیها الملكیة، مثل عقد البیع

بتطابق الإیجاب والقبول، وقد تكون صادرة بإرادة منفردة كما هو الحال  والتي تصدرضة والمقای
 .2في الوصیة

 انعدامذلك تحت طائلة و على حق عقاري تكون واجبة الشهر  انصبتكل هذه التصرفات إذا ما 
التصرفات المعدلة لحقوق عینیة أصلیة، لها أي أثر سوى ما  بینما لا تكونالأثر والحجیة، 

على عقار إما بتمدید المدة  الانتفاعومثالها التصرف المعدل لحق  ،شخصیة التزاماتتولده من 
، والتصرفات المنهیة للحقوق العینیة الأصلیة 3واجبة الشهرالالتصرفات  هي منأو إنقاصها 

المدة  انقضاءفي عقار قبل  انتفاعكالتصرف المنهي لحق عیني عقاري أصلي بعقد ینهي حق 
 فتكون هذه العقود واجبة الشهر.

لحقوق عینیة عقاریة، فهي التصرفات التي تكشف  وأما ما یتعلق بالتصرفات المصرحة
الحق العیني العقاري الموجود سلفا، والذي كان یحتاج إلى ما یقرره من حكم قضائي أو تصرف 

الذي یتم بین شخصین أو أكثر، یؤدي إلى إنهاء نزاع  الاتفاقومثالها الصلح، فالصلح هو ذلك 
كان قائم بینهما، حول حق عیني أو عدة حقوق عینیة، حیث یتنازل كل منهم على وجه التبادل 

على أرض ودار، وتصالح المتنازعان على أن  اً عن حق أو جزء منه؛ فإذا كان النزاع قائم
ع هذا العقد لشكل الرسمي طبقا للمادة تكون الدار لأحدهما والأرض لآخر، هنا وجب إخضا

 .4من القانون المدني، وشهره في المحافظة العقاریة 324

 .287فتحي ویس، مرجع سابق، ص  1
 .33ص مرجع سابق،  م الشهر العقاري في التشریع الجزائري،قاعدة الرسمیة أحد قواعد تنظی خالد رامول،2
 130، صهوري، مرجع سابقسنعبد الرزاق ال 3
 .11،و10أنظر الملحق رقم 4
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بموجب  المشرع الجزائري للشهر هكذلك الأمر بالنسبة للوعد ببیع عقار، حیث أخضع
، المتضمن قانون المالیة 2003دیسمبر 28، المؤرخ في 03/22من القانون رقم  10المادة 
بیع عقار إلى الشكلیة بالضرورة إخضاع الوعد  اشترط، حیث المعدل والمتمم 2004لسنة 

تسجیل في صیاغتها من القانون المدني الجزائري،  02فقرة  353الرسمیة تطبیقا لنص المادة 
 الجدیدة التي جاءت بموجب هذه المادة.

 ب.القرارات القضائیة الناقلة أو المصرحة بحقوق عینیة عقاریة أصلیة:
ریق برز الأمثلة عن الأحكام الناقلة للملكیة، حكم رسو المزاد في بیع عقار عن طمن أ

بمثابة  الأجنبيالطرف رسو المزاد على  یكیف قانوناً  حیث، القضاء بناء على حجز أو قسمة
المزاد لأحد من الشركاء فهو یكیف على أنه قسمة، والحكم  رسابیع ونقل للملكیة، أما إذا 

 .1أو مصرحاً بالقسمة مقرراوإنما الصادر لا یكون ناقلاً 
لا یرتب أثره العیني بنقل الملكیة إلا رسو المزاد یعتبر بمثابة سند ملكیة  وعلیه فإن حكم 

ة التي یتوجب شهرها، من بین القرارات القضائیكذلك  شهره في المحافظة العقاریة ، و بعد
حكما ناقلاً للملكیة العقاریة من المالك الأصلي إلى الشفیع بقوة  باعتبارهالحكم بتقریر الشفعة 

 .2القانون
أما الأحكام المصرحة بالحقوق العینیة هي تلك الأحكام القضائیة النهائیة التي تصرح 

مثل تقسیم ملكیة  كان قائما بوجود الحق الموجود سلفاً، وتعلن بوجوده من أجل إنهاء نزاع
مشاعة والحكم بالمصادقة على عقد صلح عقاري، والحكم بتثبیت الرجوع في الهبة أو الوصیة، 

ولا تعدلها، إلا أنها تشهر في  تنشئهارغم أن هذه التصرفات لا تنقل الملكیة العقاریة ولا 
 .3ا أنها تعلقت بعقار أو حق عیني عقاريمالمحافظة العقاریة طال

.التصرفات والأحكام القضائیة المنشئة والناقلة والمنهیة والمقررة والمعدلة للحقوق العقاریة ج
 العینیة التبعیة

 .227ص مقني بن عمار، مرجع سابق، 1
الشفیع، " یعتبر الحكم الذي یصدر نهائیا بثبوت الشفعة سندا لملكیة :من القانون المدني على أنه 803نص المادةجاء في  2

 وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالشهر العقاري.
 .298، ص279، مرجع سابق، صفتحي ویس 3
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متى حق شخصي وهو الدائنیة، و لوجود الحقوق العینیة التبعیة هي حقوق لا تنشأ إلا 
العقاري، أو حق  یوجب شهرها، سواء الرهن الرسمي، الرهن الحیازي فإنه العقاراتوردت على 

 .العقاریة الامتیازاتالتخصیص، أو 
 الرهن الرسمي:-1

الـدائن حقـا  عقـد یكسـب بـه" :بأنـه الـرهن الرسـمي  من القـانون المـدني 882عرفت المادة 
عینیا على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین له فـي المرتبـة فـي 

عقـد ملـزم لجانـب إذاً هـو الـرهن الرسـمي  عقـدفاستیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان"، 
ثــاني بالمــدین المــرتهن واحــد، یبــرم بــین الــدائن و مدینــه، یســمى الأول بالــدائن الــراهن، و یســمى ال

 أهمها: ویتمیز الرهن الرسمي بعدة خصائص

عقد الرهن الرسمي عقد شـكلي یتطلـب لانعقـاده إضـافة إلـى الأركـان العامـة مـن رضـا و محـل  -
 و سبب، أن یحرر في ورقة رسمیة.

مــن القــانون المــدني، إلا أن القــانون أجــازه  886لا یــرد إلا علــى العقــارات طبقــا لــنص المــادة  -
 .1استثناءا في بعض المنقولات مثل الطائرات أو السفن أو المحل التجاري

لصاحبه حـق التقـدم و التتبـع، فیكـون للـدائن المـرتهن أن یتقـدم علـى الـدائنین العـادیین، و  منحه-
الدائنین التالیین له في المرتبة، في استیفاء حقه من ثمن بیع ذلك العقـار عنـد التنفیـذ، كمـا یكـون 

   مرتهن أن یتتبع العقار المرهون في أي ید كان تنتقل إلیها ملكیة العقار المرهون. للدائن ال

مــن القــانون المــدني، إلا أن  886الــرهن الرســمي لا یــرد إلا علــى العقــارات طبقــا لــنص المــادة  -
 القانون أجازه استثناءا في بعض المنقولات مثل الطائرات أو السفن أو المحل التجاري.

 

 

 قید الرهن الرسمي  -1.1

 .228مقني بن عمار، مرجع سابق، ص 1
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مــن القــانون المــدني علــى أنــه "لا یكــون الــرهن نافــذا فــي حــق  904المــادة  جــاء فــي نــص
الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على العقـار و 

من الأمـر رقـم  16ذلك دون الإخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس" و هو ما نصت علیه المادة 
فـــالرهن الرســـمي ســـواء كـــان مصـــدره العقـــد أو القضـــاء أو  ،22/11/1975المـــؤرخ فـــي  75/74

القــانون، ینعقــد و ینشــأ بتــوافر شــروطه، و یرتــب كافــة آثــاره بــین طرفیــه إلا أنــه لا یكــون نافــذا فــي 
مــن  905 كمــا نصــت المــادةو  ،حــق الغیــر إلا مــن تــاریخ قیــده فــي مجموعــة البطاقــات العقاریــة

:" تسري على إجراء القید و تجدیده و إلغاء شطبه والآثار المترتبة علـى  على أنهالقانون المدني 
 .1ذلك كله الأحكام الواردة في قانون تنظیم الإشهار العقاري "

   العقاري الرهن الحیازي – 2

ومــا بعــدها مــن القــانون المــدني الجزائــري، وهــو حــق  948نــص علیــه المشــرع فــي المــادة 
عینـــي تبعـــي ینشـــأ للـــدائن المـــرتهن بموجـــب الإتفـــاق علـــى منقـــول أو عقـــار ضـــمانا للوفـــاء بحقـــه 
ویتقرر على مال مملوك لمدینـه أو غیـره، ویسـمى الغیـر الـذي یقـدم مالـه رهنـا لـدین غیـره بالكفیـل 

 ، ویتمیز الرهن الحیازي بعدة خصائص أهمها:2العیني

یخـول الــدائن ســلطة حــق حــبس الشــيء المرهــون حتــى اســتیفاء الحــق، إلــى جانــب حــق التقــدم  -
 والتتبع. 

 نقل حیازة العقار المرهون إلى الدائن المرتهن مؤقتا إلى حین الوفاء بالدین .  -

 لرهن الرسمي فهو عقد رضائي.لا تشترط الرسمیة كركن في العقد، كما هو الشأن في ا -

 

 

 

 العقاري قید الرهن الحیازي -2.1

 .07أنظر الملحق رقم  1
 .34، ص1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سنةدون طبعة،  ،الوجیز في نظریة الحق العاممحمد حسنین،  2
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مــن القــانون المــدني علــى أنــه " یشــترط لنفــاذ الــرهن العقــاري فــي حــق الغیــر   966المــادة  نصــت
إلــى جانــب تســـلیم الملــك للــدائن، أن یقیـــد عقــد الــرهن العقـــاري، وتســري علــى هـــذا القیــد الأحكـــام 

 الخاصة بقید الرهن  الرسمي ". 

 حیازة العقـاروقوع أمرین،  نفاذ الرهن الحیازي في حق الغیر یتطلب  مما سبق یتضح أن
، فـإذا قـام الـدائن المـرتهن بقیـد الـرهن دون أن یحـوز من جهة أخرى وقید الرهن الحیازي من جهة

العقار المرهون، فإن الرهن في هذه الحالة لا یسـري فـي حـق الغیـر، فـإذا حـازه بعـد القیـد نفـذ فـي 
 الغیر من التاریخ الذي اجتمعت فیه الحیازة بالقید.  حق

 حق التخصیص :  – 3

هــو حــق عینــي تبعــي  یتقــرر، ضــمانا للوفــاء بحــق الــدائن تمنحــه المحكمــة بموجــب حكــم 
ویثبــت فــي ذلــك الحكــم الــدین وواجــب النفــاذ، أي إســتنفذ  واجــب التنفیــذ بــإلزام المــدین بــأداء الــدین،

ویكــون للــدائن حــق التقــدم والتتبــع فیمــا یخــص ول بالنفــاذ المعجــل طــرق الطعــن العادیــة أو المشــم
 .947إلى  937، وقد ورد حق التخصیص في القانون المدني في المواد من  1هذه العقارات

 قید حق التخصیص:  -3.1

من القانون المـدني علـى أنـه " .. ویسـرى علـى التخصـیص مـا یسـري  947المادة  نصت
على الرهن الرسمي من أحكام و خاصة ما یتعلق بالقیـد و تجدیـده و شـطبه و عـدم تجزئـة الحـق 

 ، یتبـین لنـا مـن خـلالو أثره و انقضائه و ذلك كله مع عدم الإخـلال بمـا ورد مـن أحكـام خاصـة"
حــق الاختصــاص بإتبــاع نفــس القواعــد المنصــوص علیهــا بخصــوص  هــذا الــنص أنــه یلــزم شــهر

   .الرهن الرسمي، و نفس الشيء بالنسبة لحكم إلغاء التخصیص

 

 

 

 حق الامتیاز العقاري :  -4

 .33، صمرجع سابقمحمد حسنین،  1
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جـــاء فـــي نصـــها مـــن القـــانون المـــدني التـــي  982المشـــرع حـــق الامتیـــاز فـــي المـــادة  هعرفـــ
مراعـاة منـه لصـفته. و لا یكـون للـدین امتیـاز  : " الامتیـاز أولویـة یقررهـا القـانون لـدین معـینعلى

، فهو حق عینـي تبعـي یقـرره القـانون للـدائن علـى مـال أو أكثـر للمـدین إلا بمقتضى نص قانوني"
ضماناً للوفـاء بحـق الـدائن ومراعـاة مـن القـانون لصـفة هـذا الـدائن، فمصـدر المباشـر هـو القـانون 

 .ن أجلهالصفة في الدین یرى المشرع أنه جدیر بالرعایة م

 قید حق الامتیاز الوارد على عقار :  -4.1

أوجب المشرع قید حـق الامتیـاز سـواء تعلـق بامتیـاز بـائع العقـار، فیجـب علیـه قیـد امتیـازه 
حتـى و لــو كــان البیــع مســجلا، و تكــون مرتبتــه مــن تـاریخ البیــع و یــتم القیــد فــي أجــل شــهرین مــن 

، مــن القــانون المــدني 999مي طبقــا لــنص المــادة تــاریخ البیــع و إلا انقلــب الامتیــاز إلــى رهــن رســ
كمــا أوجــب المشــرع قیــد امتیــاز المقــاول و المهنــدس المعمــاري، و تكــون مرتبــة الامتیــاز محســوبة 

كمـــا أن امتیـــاز الشـــركاء الـــذي ، مـــن القـــانون المـــدني 1000مـــن تـــاریخ القیـــد طبقـــا لـــنص المـــادة 
لشـروط البـائع، وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة  اقتسموا العقار، یجب أن یقید و تكـون مرتبتـه مماثلـة

 .  1من القانون المدني 1001

 :شهر بعض الحقوق الشخصیةثانیاً 

، حتى لو كانت متعلقة بعقار، لأنها لا لا یمكن شهرها الحقوق الشخصیة الأصل أن
أن هنالك  هذا الأصلمن  یستثنىشخصیة تقع مابین الأفراد، غیر أنه  التزاماتتولد سوى 

حقوق شخصیة لا ترتب آثارها سواء بین الأطراف أو الغیر إلا إذا تم شهرها، وما یبرر ذلك أن 
 ، لمساسها بقیمته المالیة منها:المترتبة على قیمة العقار الاقتصادیةتلك الحقوق ترتبط بالآثار 

 عاما: 12الإیجارات التي تزید مدتها عن -أ
عشرة  اثنتيص على:"إن الإیجارات لمدة تنالتي  75/74من الأمر  17طبقا للمادة 

ها، وذلك سنة، لا یكون لها أي أثر بین الأطراف ولا یحتج بها تجاه الغیر في حالة عدم إشهار 
المتضمن الثورة  1971ر نوفب 08المؤرخ في  71/73من الأمر  165مع مراعاة أحكام المادة 

 .23علي مصراوي، مرجع سابق، ص  1
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عشرة سنة لا تكون لها أي حجة بین  اثنتيأن هذه الإیجارات التي تزید عن  یفید بما، الزراعیة"
 متعاقدین ولا في مواجهة الغیر إلا إذا تم شهرها.

 الحوالات بأجرة تساوي أو تزید عن أجرة ثلاث سنوات: المخالصات و-ب

 هذه المخالصات والحوالات بحكم إخضاع من القانون المدني 897المادة  جاءت
) 3تكون المخالصات بالأجرة مقدماً لمدة لا تزید عن( أنه " لا لإلزامیة الشهر حیث نصت على

سنوات ولا الحوالة بها كذلك نفاذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان تاریخها ثابتاً وسابقاً 
إنها لا ) سنوات، ف3لتسجیل تنبیه نزع الملكیة، وإذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزید عن (

) 3تكون نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قید الرهن وإلا خفضت المدة إلى (
 سنوات مع مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقة".

بالمخلصات هو قبض مالك العقار من المؤجر أو المستأجر مبلغاً یساوي  إن المقصود
هي حوالة المنتفع من الإیجار الذي دفع ثمنه والة أو یزید عن أجرة ثلاث سنوات مقدماً، والح

حسب نص المادة ، فبالعقار المؤجر الانتفاعمحله في مقدماً إلى شخص آخر لكي یحل 
لمدة تزید عن ثلاث سنوات في مواجهة  الحوالات بالمخلصات و الاحتجاجنجد أن  السابقة، 

الدائن المرتهن أو المشتري لا یكون إلا بشهرها قبل قید الرهن الرسمي أو قبل شهر عقد البیع 
 . 1الحوالة تثقلان العقار وتنقصان من قیمته المالیة لأن كلا من المخالصة و

 : شهر حق الإرث والشهادة التوثیقیةثالثاً 
 لحق الإرث:الطبیعة القانونیة -1

ینشــأ حــق الإرث فــور مــوت المــورث ولــو ولــم یكــن لــه مــال، ولكــن إذا ترتــب للمــورث حــق 
على مال معین بعد موته كما لو استحق معاشا، فإن هذا الحـق ینتقـل علـى الفـور لورثتـه اسـتنادا 
إلى حقهم في الإرث، فحـق الإرث لا یعتبـر حقـا عینیـا لأنـه ینشـأ فـور مـوت المـورث، كمـا أنـه لا 

صــیا، كــون ذلــك یتطلــب وجــود علاقــة دائنیــة ولا توجــد مثــل هــذه العلاقــة فیمــا بــین یعتبــر حقــا شخ
المورث وورثته، ومن ثم یكون حق الإرث أساس الخلافة  فیخلف الوارث المـورث حسـبما تقضـي 

 .2به شریعة یكن بعد سداد الدیون

 .701، ص1990سنةدار نشر الثقافة، القاهرة، مصر، دون طبعة، ،الشهر العقاري والمفاضلة بین التصرفاتأنور طلبة، 1
 .26علي مصراوي، مرجع سابق، ص 2
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 شهر حق الإرث:-2

 إذ تنتقل الحقوق العینیة العقاریة إلى الورثة، كي لا تبقى دون مالك،  لانتقاللیس شرطا 
المشرع على كل وارث شهر حقه كلما  اشترطبالمقابل لكن  ، و1الوفاة تحقق هذه الحقوق بمجرد

 انتقالتثبت  ""شهادة توثیقةشهادة رسمیة موثقة تسمى  استصدارأراد التصرف فیه، عن طریق 
إنتقال أو إنشاء أو ":على أنه 76/63من المرسوم  91هذا الحق، وهذا ما جاء في نص المادة 

 99إنقضاء الحقوق العینیة العقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 
 ."2یجب أن یثبت بموجب شهادة توثیقة

و حكم قضائي یحدد فیه إیداعها بناءاً على عریضة معدة من قبل الموثق، أیتم  و
به في مواجهة  اججالاحتأنصبة الورثة في المحافظة العقاریة، فإذا لم یشهر هذا الحكم لا یمكن 

الحقوق إلى الورثة كما أوضحنا سابقا لأن  انتقالالغیر، وعدم شهر الشهادة التوثیقة لا یمنع من 
 الأموال إلى الوارث یقوم على واقعة مادیة وهي الوفاة. انتقال

غیر أن المشرع أوجب الشهر المسبق للشهادة التوثیقیة لحمایة صاحب الحق المشهر أي 
 بها على الغیر. والاحتجاجالوارث مما قد یرتبه أي تصرف آخر بحقوقه في التركة من آثار، 

 : شهر الدعاوى العقاریةرابعاً 
التصرفات العقاریة المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة الأصلیة تشهر بالتسجیل إذا كانت   

تشهر بالقید فإن هناك طریقة ثالثة للشهر وهي"التأشیر الهامشي"،  التبعیة والحقوق العینیة
بالنسبة للدعاوى العقاریة التي تهدف إلى الطعن في صحة التصرفات المتضمنة في المحرر 

، حیث أشارت هذه 76/633من المرسوم  85العقاریة، وفقا لنص المادة المشهر بالمحافظة 
ودعوى  سخ، ودعوى الإبطال ودعوى الإلغاءالمادة إلى الدعاوى الواجبة الشهر، وهي دعوى الف

" كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة  أنه على 75/74من الأمر  15المادة  نصجاء في  1
للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم 

 وفاة أصحاب الحقوق العینیة".
 .33ص  مرجع سابق، العقاري في التشریع الجزائري،اعدة الرسمیة أحد قواعد تنظیم الشهر ق خالد رامول، 2
على أنه" إن دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بالفسخ أو إبطال أو إلغاء أو  76/63من المرسوم  85جاء في نص المادة 3

 75/74من الأمر  54-14لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبق طبقا للمادة  نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهرها
، والمضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 1975نوفمبر  12الموافق  1395ذي القعدة  08المؤرخ في 

 لب الموجود علیه تأشیر الإشهار".وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقدیم نسخة من الط
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من القانون  732التي ترفع في حالة المطالبة بنقض القسمة الودیة إعمالا لنص المادة النقص 
یجوز نقض القسمة الودیة الحاصلة بالتراضي إذا اثبت احد " التي أشارت إلى المدني

المتقاسمین انه لحقه منها غبن یزید عن الخمس ....و یجب أن ترفع الدعوى خلال السنة 
، عن طریق التأشیر الهامشي بعریضة إفتتاح الدعوى على هامش البطاقة "التالیة للقسمة

اوى حددت على سبیل المثال لا الحصر، العقاریة الخاصة بالعقار محل الدعوى، وهذه الدع
، إلى إلزامیة إخضاع كل 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 17حیث أشارت المادة 

، وبغض إلى الشهر الدعاوى المتعلقة بالعقارات والحقوق العینیة العقاریة والتي سبق شهرها
یضة وفقاً للحالات بالإضافة إلى إشهار العر  2النظر عن الهدف من رفع تلك الدعوى

المنصوص علیها في هذه المادة وهي شرط لقبول الدعوى، وتخلف هذا الشرط یعرض الدعوى 
 .لعدم القبول 

 خامساً:شهر بعض الوقائع المادیة والسندات الإداریة
 :3ةبعض الوقائع المادیشهر -1
السبب  الرئیسي من شهر هذه الوقائع هو ما ترتبه من تغییر في الوحدة العقاریة؛ فإذا   

علیها بناء فتتحول كانت الوحدة العقاریة أرضاً فضاء وقت قیدها في السجل العقاري، ثم أقیم 
لذلك وجب على كل من یرغب في تغییر الوضعیة المادیة للعقار أن یتحصل ، إلى عقار مبني
و شهادة إداریة وذلك لتمكین المحافظ العقاري من تقیید التغیرات التي طرأت على على رخصة أ

 وظیفته الإشهاریة. محققاً بذلكالعقار في السجل العقاري 
 شهر بعض الشهادات الإداریة:-2

تصدر هذه السندات الإداریة من الدولة أو إحدى جماعتها المحلیة، سواء لضم أملاك 
خاصة إلى طائفة الأملاك العامة أو العكس، وقد تكون هذه الأعمال إداریة في صورة قرارات 
إداریة أو أعمال في صورة عقود إداریة؛ كقرارات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، وشهادات 

، 2008 /25/02، المؤرخ في 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، الصادر بموجب القانون رقم  17المادة  1
 .02ص ،2008 /04/ 23، المؤرخة في 21، العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة

 .234سابق ، ص  ، مرجع لیلى زروقيو   حمدي باشاعمر  2
 .320، مرجع سابق، صفتحي ویس 3
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 .1راضي الفلاحیة، وعقود البیع الإداریة للعقارات ملكیة الدولة والجماعات المحلیةحیازة الأ
وتخضع هذه الشهادات إلى وجوب التسجیل والشهر العقاري بالنظر إلى أهمیتها وأثرها الآني 

 والمستقبلي على الوضعیة القانونیة والمادیة للعقارات.
 :*شهر بعض العقود التمویلیة 3
 الاعتمادا بالقیمة المالیة للعقارات وأهم هذه العقود؛ عقد لتمویلیة لمساسهتشهر العقود ا 

وكذلك الرهن القانوني المؤسس لصالح ، (Le Crédit Bail)منقولة  جاري للأصول الغیریالإ
 .2البنوك والمؤسسات المالیة

 الفرع الثاني
 شروط الإشهار وبیان المحررات الخاضعة للشهر

فیكون بذلك العقاري  والائتمانالثقة  من شأنه أن یعززلشهر العقاري وظیفته الإعلامیة ل  
أوجد المشرع قاعدتین أساسیتین لتنظیم الشهر العقاري،  لذلك للملكیة العقاریة، دعامة وحمایة

لجمیع المحررات والوثائق التي تكون خاضعة للشهر العقاري، وهما قاعدة الرسمیة  وهي لازمة
، بالإضافة إلى ضرورة أن تتضمن تلك الوثائق 3الأثر النسبيب ما یسمى دة الشهر المسبقوقاع

العقارات تعیینا منافیا  والمحررات بیانات دقیقة  لتعیین هویة الأطراف تعینا دقیقا، وكذا تعیین
 كل هذه المسائل سنحاول الإلمام بها وبإیجاز فیما یلي:، 4للجهالة

 الشهر : شروط تنفیذ عملیةأولاً 
عملاً بما سبق تبیانه حول إلزامیة خضوع كل محرر ووثیقة رسمیة للشهر لقاعدتي الرسمیة 

 والشهر المسبق، فإن مسألة تنفیذ عملیة الشهر تتطلب قیام وتحقق الشروط التالیة:.

 قاعدة الرسمیة:-1

المقصود بمصطلح التمویل هو تحدید إحتیاجات الأفراد والمنظمات والشركات من الموارد النقدیة وتحدید سبل جمعها *
بین التالي:دراسة النقود  وإستخدامها، مع الأخد في الحسبان المخاطر المترتبة بمشاریعهم، وعلیه فإن مصطلح تمویل یجمع

 وغیرها من الأصول، إدارة هذه الأصول ورقابتها، تحدید مخاطر المشاریع وإدارتها، علم إدارة المال.
 .221مقني بن عمار، مرجع سابق،ص  1
 .325فتحي ویس، مرجع السابق، ص  2
 .32مرجع سابق، ص  قاعدة الرسمیة أحد قواعد تنظیم الشهر العقاري في التشریع الجزائري، ،خالد رامول 3
في العلوم  ماجستیرال لنیل شهادة مكملة ، مذكرة"الشهر العیني بین النظریة والتطبیق في التشریع الجزائري" أحمد ضیف، 4

الموسم الجامعي  ، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بالقاید، تلمسان، الجزائر،تخصص قانون خاص ، منشورة،القانونیة
 .89، ص 2006/2007
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والتي تقضي المتعلق بتأسیس السجل العقاري  76/63من المرسوم  61المادة  إلى استنادا 
، ، یجب أن یقدم على الشكل الرسمي":" كل عقد یكون موضوع إشهار في المحافظة العقاریةبأن

أن  كل عقد لا یستوفي صفة الرسمیة، یكون محل رفض إیداع من قبل المحافظة  بما یفید
، ومن هم الأشخاص المؤهلین من جهةالمقصود بقاعدة الرسمیة  وعلیه نتساءل حولالعقاریة، 

 .1من جهة أخرى لتحریر هذه العقود

 تعریف العقد الرسمي:-1.1

:" العقد الرسمي یثبت فیه أنه مكرر من القانون المدني على 342المادة  تناولته بالتعریف
موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي 

 ".واختصاصهالشأن وذلك طبقا لأشخاص قانونیة وفي حدود سلطته 
تقدیم العقود والسندات المطلوب شهرها یجب أن یفرغ في شكل محرر وعلیه فإن تقدیم 
 استثناءلرسمیة في التشریع الجزائري هي قاعدة مطلقة ولا یرد علیها أي رسمي، لقبولها فقاعدة ا

المزعم بشأنها والمتعلق بإشهار العقود العرفیة المتعلقة بعقار، والتي  اءنالاستثصریح، غیر ذلك 
حقیقیا، لأن  استثناءاعند بعض الفقهاء  الاستثناءلها تاریخ ثابت قبل سنة، حیث لا یعتبر هذا 

للشهر لیس المحرر ذاته وإنما المحرر الذي یعید الموثق إعداده بعد إیداع ذوي الشأن الذي یقدم 
على العقد العرفي ، ومن ثم  صبغة الرسمیةالموثق بتدخله إذ یضفي محررهم العرفي في مكتبه، 

 .2عقداً رسمیاً ولیس عقداً عرفیاً  باعتبارهفإن تقدیمه للشهر یكون 
 

 النسبي) قاعدة الشهر المسبق (الأثر-2

التي یعكسها السجل العقاري، نجد أن المشرع الجزائري  حمایة لحق الملكیة للمالك الجدید
حیث جاء في نص  الائتمانقد حرص على ضرورة توفر قاعدة الشهر المسبق لضمان فكرة 

" لا یمكن بأي إجراء لإشهار في هعلى أنفي فقرتها الأولى  76/63من المرسوم  88المادة 
محافظة عقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة 

 .90، ص السابقالمرجع أحمد ضیف،  1
، غیر في القانون ماجستیرلنیل شهادة ال مكملة رسالة منى تموح،" النظام القانوني للمحافظة العقاریة في التشریع الجزائري"، 2

 .28،ص 2003/2004، الموسم الجامعي ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائرالعقود والمسؤولیة تخصص منشورة،
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عن طریق الوفاة، یثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر وذلك مع مراعاة أحكام  الانتقال
 ".أدناه 89المادة 

أنه لا یمكن القیام بإجراءات شهر محرر یتضمن  النص السابقمن خلال یتضح لنا 
العقار  اكتسابتصرف وارد على عقار ما لم یكن هناك شهر مسبق للمحرر الذي كان سبباً في 

الملكیة من المتصرف إلى المتصرف إلیه بطریقة قانونیة  انتقال حیث یكونالمتصرف فیه، 
لتعرف على جمیع الملاك السابقون حمایة لتسلسل الملكیة العقاریة عن طریق ا على واضحة،

، والشخص المكلف بمراقبة الوثائق كما أشرنا سابقاً هو المحافظ 1ملكیة هذا العقارال االذین تداولو 
 العقاري.

حداثة هذه ل نظراً  استثناءاتوقاعدة الشهر المسبق لیست قاعدة مطلقة، بل ترد علیها 
 لصدور هذا الأمر بقةالسا، مما یعني أن الحالات 76/63 بموجب الأمر استحدثت التيالقاعدة، 

الشهر والرسمیة لجمیع العقود الواردة على العقار تعفى من شرط التي لم یشترط فیها القانون 
دون محرر كحالة  هالحق لصاحب آل من خلالهاالشهر المسبق، وكذلك عند حدوث وقائع مادیة 

 .2إلى المالك بسبب وفاة المنتفع الانتفاع، وحالة رجوع حق الالتصاقكسب الحق عن طریق 

 :البیانات الخاصة بالمحررات المقدمة للشهرثانیاً 

خول المشرع للمحافظ العقاري صلاحیات واسعة في مراقبة مدى توفر الشروط القانونیة 
بالعقود والسندات إجراءات الشهر، حیث لا یقتصر دوره على مراقبة الشروط المتعلقة  لاستكمال

المتعلقة  البیاناتالمتعلقة بالأطراف، وكذا  البیاناتالواجبة الشهر، بل یراقب كذلك مدى توفر 
 .3بالعقار محل التصرف

 البیانات القانونیة المتعلقة بهویة الأطراف:1-

 باعتباره أوشخص طبیعي،  باعتبارهیجب أن نفرق أولاً بین من یقدم على التصرف 
شخص معنوي، لأن الشخص في القانون قد یكون طبیعي أو معنوي، وعلیه سنتطرق أولاً إلى 

مجلة قانونیة دوریة متخصصة تصدر عن الغرفة الوطنیة ، مجلة الموثققاعدة الأثر النسبي(الشهر المسبق )، خالد رامول،  1
 .23،ص 2002الجزائر، مارس   المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، ،05العدد للموثقین،

 .24ص  المرجع نفسه،خالد رامول،  2
 .81-80ص  ة بسكري، مرجع سابق،یسأن 3
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ین، ثم إلى البیانات القانونیة المتعلقة بالأشخاص یالبیانات القانونیة المتعلقة بالأشخاص الطبیع
 المعنویة.

 ن:یالبیانات القانونیة الخاصة بالأشخاص الطبیعی-1.1
وفق المتعلق بتأسیس السجل العقاري  76/6من المرسوم  62 المادة استقراءمن خلال 

یتضح  76/63المرسوممن  65، والمادة 93/1231الصیغة المعدلة بموجب المرسوم التنفیذي 
لنا الأهمیة التي یولیها القانون لضرورة تحدید هویة الأطراف في المحرر الواجب شهره، لأن كل 

 الاسممحرر أو قرار قضائي یكون موضوع إشهار في المحافظة العقاریة یتعین أن نذكر فیه: 
ا ویصادق على هویة الأطراف إم، واللقب، تاریخ ومكان المیلاد، الجنسیة والموطن والمهنة

موثق، أو كاتب ضبط أو سلطة إداریة، في أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلیة أو 
 .2نسخة مودعة من أجل بدء التنفیذ

 :الاعتباریینالبیانات الخاصة بالأشخاص -1.2

كل عقد  أن أشارت إلى عندما، 76/63من المرسوم  63هذه البیانات المادة فصلت في 
أو قرار قضائي موضوع إشهار والذي یكون أحد أطرافه شخصا معنویاً لابد أن یشمل على هویة 

الشركة، الشكل القانوني للشركة، مقر الشركة،  سمابتعلق منها  ماالشركات المدنیة والتجاریة 
مع إذا كانت الشركة تجاریة یجب تحدید رقم التسجیل في السجل التجاري،  وإضافة إلى هذا

 النقاباتوكذلك الجمعیة، مقر الجمعیة، تاریخ ومكان التصریح بها،  اسمووجوب بیان  الجمعیات
النقابة، مقرها تاریخ ومكان إیداع قوانینها الأساسیة، وإذا كان الشخض الإعتباري  لاسم بالتبینة

لدولة تثبت ملاك االدولة، وبالنسبة لأ اسم البلدیة أو اسمإحدى الجماعات المحلیة یجب تحدید 
للجهات المكلفة بالمصادقة على بیانات الأشخاص الطبیعة نضیف، الولاة،  ةإضاف، الدولة باسم

، المعدل والمتمم بالمرسوم 76/63، یعدل ویتمم المرسوم19/05/1993، المؤرخ في 93/123رقم  المرسوم التنفیذي 1
، المؤرخة في 34، العدد الدیمقراطیة الشعبیة ةللجمهوریة الجزائری ، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة80/210
 .11، ص23/05/1993

" ...وأن ألقاب وتاریخ ومكان ولادة الأطراف :على أنه المذكور سابقاً  76/63من المرسوم  02الفقرة  62جاء في نص المادة 2
جدول أو مستخرج أو صورة أصلیة أو نسخة یجب أن یصادق علیها موثق أو كاتب ضبط أو سلطة إداریة في  أسفل كل 

 مودعة من أجل تنفیذ الإجراء".
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رؤساء المجالس البلدیة، قضاة النیابة العامة، مدیر الوكالة الوطنیة للخزینة، وجمیع المحاسبین 
 .1العمومیین

 البیانات القانونیة المتعلقة بتعیین العقارات:-2
في  على الوضعیة القانونیة للعقارات بواسطة بیانات ضروریة نص علیها المشرع یتم التعرف

من نفس  114وكذلك نص المادة  66،26،21،71، ضمن المواد 76/63المرسوم رقم 
، حیث یسمح بمقتضاها تكوین وثائق عقاریة دقیقة للعقار محل التعامل وذلك بتعیین المرسوم

وام العقار رقم العقار وغیر ذلك من البیانات، ولكن نظرا بیانات وصفیة تحدد موقع العقار وق
لعدم تعمیم عملیة المسح عبر كامل التراب الوطني، فإن المعلومات الخاصة بالعقارات الواقعة 
في أراضي تم فیها المسح تختلف عن البیانات الخاصة بالعقارات الواقعة في أراضي غیر 

 .2ممسوحة

 ممسوحة:بالنسبة للعقارات الغیر -2.1

، یجب أن یحتوي على البیانات التالیة، طبیعة العقار 76/63من المرسوم  56طبقا لنص المادة 
البلدیة التي یقع فیها، تعیین قسم مخطط المسح، رقم مخطط المسح، المكان المذكور محتوى 

 .3وثائق مسح الأراضي

 بالنسبة للعقارات الغیر ممسوحة:-2.2

 كما یلي: لحضري والعقار الریفيالعقار اب ما یسمى نفرق بین
 بالنسبة للعقار الریفي:-أ

یجب أن یحوي العقد أو القرار القضائي بشهر عقار یتواجد في منطقة ریفیة لم تشملها 
عملیة المسح على: نوع العقار موقعه محتویاته وفي حالة وجود مخططات نظامیة لدى مصالح 

على أنه"  یؤهل للتصدیق على هویة الأطراف فضلا عن الموثقین أو  06في الفقرة  المرسوم نفسهمن  64كما نصت المادة   1
الفقرة الثانیة من هذا المرسوم،  الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بالنسبة  62الأشخاص المبینة في نص المادة 

ود المتعلقة بها، قضاة النیابة العامة، ومدیر الوكالة للعقود التي یتسلمونها من أجل التسجیلات التي یطلبونها وجمیع العق
القضائیة للخزینة وموظفو مدیریات الولایات للمصالح المالیة الذین لهم درجة مفتشي رئیس، ومحاسبو الخزینة، وجمیع 

 المحاسبون العمومیون".
 .32ص  وح ، مرجع سابق،ممنى ت 2
 .93أحمد ضیف، مرجع سابق، ص 3
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الأراضي والمحافظة العقاریة یذكر نوع المخطط المحتفظ به أو تسلم أصول أو نسخ هذه 
 المخططات.

 للعقار الحضري: بالنسبة-ب
الشارع أو الرقم، وتكون العقارات الحضریة موضوع  اسمذكر البلدیة التي یقع فیها العقار، 

 إعداد بطاقات عقاریة حتى في حالة عدم وجود مسح الأراضي.
 :1إیداع المحررات ودور المحافظ العقاري في تنفیذ إجراءات الشهر ثالثاً 

 إیداع المحررات:-1
المحافظ العقاري عقد أو قرار قضائي محرر من قبل أشخاص مؤهلین بإیداع  يبمجرد تلق

قد تلقى طلباً بشهر المحرر وتأشیر به في  بما یفیدتلك المحررات لدى المحافظة العقاریة، 
یقوم بتسجیل بیانات المحرر  عندها، "الإیداع"ما یسمى بعملیة  ، وهومجموعة البطاقات العقاریة

 .*ر تسلیمهالمطلوب إیداعه فو 
نص المشرع على آجال فقد  المحرر الواجب الشهر باختلافوآجال الإیداع تختلف 

من قانون المالیة  10، و عدلت هذه المادة بالمادة 76/63من المرسوم  99الإیداع في المادة 
متضمنة المراد شهرها  توثیقةالشهادة ال اإذا كان حیث تم تحدید آجال إتمام الإجراء ،2004لسنة 

 التماسأشهر من الیوم الذي قدم فیه  03نقل الملكیة عن طریق الوفاة فیجب أن یكون خلال 
أشهر إذا كان أحد المعنیین مقیم في الخارج، وإذا كانت قرارات قضائیة  05للموثق ویمدد أجله 

العقاري فتودع من الیوم الذي أصبحت فیه نهائیة، وبالنسبة لأوامر نزع الملكیة الخاصة بالحجز 
ات تودع خلال شهر أیام من تاریخ إصدارها، أما العقود الأخرى وبقیة المحرر  08یكون خلال 

یوما إضافیة إذا كان من الواجب إجراء  15مع تمدید كل هذه الآجال إلى ، من یوم إعدادها
 .2الإشهار في أكثر من محافظة عقاریة

 :اءات الشهرر إجنفیذ تدور المحافظ العقاري في -ب
وأخیراً بعد تأكد المحافظ العقاري من توفر جمیع الوثائق والمحررات التي یشترط القانون 

 یوماً التالیة لتاریخ الإیداع. 15إیداعها من أجل إجراء الشهر، یتولى عملیة الإشهار خلال مدة 

 .08 أنظر الملحق رقم 1
یعرض مودعي العقود إلى دفع غرامات مالیة مدنیة  احترامهاتجدر الإشارة إلى أن آجال الإیداع تعتبر من النظام العام وعدم  *

 حددت قیمتها في قانون المالیة.
 .43منى تموح، مرجع سابق، ص 2
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مقید  وتتنوع مهام المحافظ العقاري، من التحقیق في هویة الأطراف، و التأكد من أن البطاقة غیر
یر، مع التأكد من سبب ومحل فیها أي سبب یقید حریة التصرف في الحق من قبل صاحبه الأخ

وموضوع العقد المطلوب إشهاره، وإذا كان مخالف للنظام العام أم لا، فیكون للشهر أثر فوري لا 
وتسلیم الدفتر  یرتد أثره إلى تاریخ إبرام التصرف، وینتج عن إجراء الشهر إنشاء بطاقة عقاریة،

 .العقاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خلاصة الفصل الأول

خلصنا من خلال دراسة هذا الفصل إلى أن المشرع تبنى نظام الشهر العیني بموجب 
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم 

، حیث یشكل فیه المسح العام 76/63و 76/62السجل العقاري، والمراسیم التنفیذیة له 
وني له، بحكم أن نظام الشهر العقاري أكثر فاعلیة في  إستقرار للأراضي الأساسي المادي والقان

 الملكیة العقاریة وتحقیق الإئتمان العقاري.
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وكي تكتسب مختلف التصرفات حجتها بین الأطراف وفي مواجهة الغیر لابد من شهرها 
ها بالمحافظة العقاریة بإتباع جملة من الإجراءات القانونیة اللازمة التي یسهر على تطبیق

المحافظ العقاري المسیر الأول للمحافظة العقاریة، عن طریق فحص الوثائق الواجبة الشهر 
 والتحقیق من هویة وأهلیة الأطراف وصحة الأوراق المطلوبة قصد إتمام إجراءات الشهر.
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